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ضمانات حمایة حقوق الانسان❖

1-الضمانات الدستوریة لحقوق النسان 

2-الضمانات القضائیة لحقوق الانسان

 3-الضمانات السیاسیة لحقوق الانسان 

 

   

 : الموضوعات



 ضمانات حمایة حقوق الانسان

نصت جمیع الدساتیر والتشریعات والمواثیق والمعاھدات الدولیة والاقلیمیة 
على مبادىء حقوق الانسان وحریاتھ وضمان ھذه الحریات والحقوق وتطبیقھا 
على المستوى الداخلي والدولي لتبقى ضمانات دستوریة وقضائیة وسیاسیة 

وسنتناولھا كالاتي :

1-الضمانات الدستوریة لحقوق النسان 
2-الضمانات القضائیة لحقوق الانسان
 3-الضمانات السیاسیة لحقوق الانسان 

تتمثل ھذه الضمانات في النص على حقوق الانسان في صلب الدستور ومبدأ 
سیادة القانون  ومبدأ الفصل بین السلطات ومبدأ استقلال القضاء .



 

 الضمانات الدستوریة لحقوق الانسان

اولاً: النص على حقوق الانسان في الدستور

تعتبر الدساتیر القانون الاعلى والاسمى الذي ینص على حقوق الانسان 

في ضل دولة دیمقراطیة تحترم ارادة الشعوب .. والضمانة الھامة لھذه 

الحقوق لأنھا تمثل خطابا للجمیع  یتوجب احترامھ وعدم انتھاكھ من قبل 

المؤسسات الحكومیة المختلفة .. فھي مبادئ لھا الأولویة على 

التشریعات الاخرى .



 

 الضمانات الدستوریة لحقوق الانسان

ثانیاً: مبدأ سیادة القانون

بموجب ھذا المبدأ تخضع السلطات الثلاث في الدولة لحكم القانون 

(التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ) فلا یكفي وجود قانون ومبادئ 

دستوریة تتعلق بحقوق الانسان وحریاتھ بدون  احترام وتطبیق من قبل 

الجمیع لان سیادة حكم القانون فوق اي ارادة سواء ارادة الحكام او 

المحكومین .. وھذا ما نص علیھ الدستور العراقي لعام 2005 في 

المادة 5 منھ .....



 

 الضمانات الدستوریة لحقوق الانسان

ثالثاً: مبدأ الفصل بین السلطات

یرجع ھذا المبدأ الى المفكر الفرنسي مونتسكیو الذي اكد على الفصل 

بینھا ، فالسلطة التشریعیة وظیفتھا سن القوانین .. والتنفیذیة وظیفتھا 

ادارة شؤون البلاد ، والقضائیة وظیفتھا الفصل في المنازعات المختلفة 

وادارة المؤسسات القضائیة في البلد وتطبیق ھذا المبدأ نسبي ولیس 

مطلق وھذا ما أكدتھ المادة 47 في الدستور العراقي واكد علیھ الفقیھ 

الانكلیزي (بلاكستون) 



 

 الضمانات الدستوریة لحقوق الانسان

رابعاً: مبدأ استقلال القضاء

اي تحرر السلطة القضائیة من تدخل السلطات الاخرى .. وھو 

ضمان ھام جاء لیكفل حمایة حقوق الانسان من الانتھاك 

والعدوان والتعسف ...وقد نص الدستور العراقي علیھ في 

المادة (19/ 

او

اً ) منھ  بقولھ (القضاء مستقل ، لا سلطان علیة لغیر القانون ).ل



 

الضمانات القضائیة لحقوق الانسان

اولاً: الرقابة على دستوریة القوانین 

لابد ان تأتي القوانین موافقة وغیر مخالفة لأحكام الدستور بوصفھ 

التشریع الاعلى والاسمى في البلاد فھي تراقب مدى دستوریة ھذه 

التشریعات لضمان عدم مخالفة القوانین التي اوردھا الدستور .. ومن بین 

اختصاصات المحكمة الاتحادیة (الرقابة على دستوریة القوانین والانظمة 

النافذة ) ....



 

الضمانات القضائیة لحقوق الانسان

اولاً: الرقابة على دستوریة القوانین 

وتأخذ ھذه الرقابة عدة اشكال منھا:

1- رقابة الالغاء ( الرقابة القضائیة – الرقابة اللاحقة).وتسمى بالرقابة 

القضائیة ویقوم على اسلوبین : الاول (نظام القضاء الموحد ) وھو جھة 

قضائیة واحدة تختص في القضاء على الاختلافات في المحاكم اثناء 

المنازعات سواء بین الافراد او بین الافراد والادارة او بین الجھات 

الاداریة فیما بینھا .. والثاني ( نظام القضاء المزدوج ) ویعني وجود 

جھتان قضائیتان لمھام الرقابة القضائیة اولھا القضاء العادي وثانیھا 

القضاء الاداري ...



 

الضمانات القضائیة لحقوق الانسان

اولاً: الرقابة على دستوریة القوانین 

2- الرقابة الوقائیة (الرقابة السیاسیة – الرقابة السابقة): وھي تسبق 

صدور القانون اي الرقابة التي تنصب على مشروعات القوانین ولیس 

القوانین الصادرة كما في المجلس الدستوري الفرنسي اذ تحال 

مشروعات القوانین قبل اصدارھا الى ھیئات متخصصة لتقرر مدى 

احترامھا للدستور وموائمتھا لھ .



 

الضمانات القضائیة لحقوق الانسان

اولاً: الرقابة على دستوریة القوانین 

3- رقابة الامتناع (رقابة الدفع بعدم دستوریة القوانین)

ھذا النوع من الرقابة لا یھدف الى الغاء القانون المخالف للدستور بل 

یتضمن الطلب من القضاء بعدم تطبیق ھذا القانون في الدعوى المنظورة 

امام المحكمة 

اص

اً بدعوى عدم دستوریتھ ...وتوصف بانھا رقابة محددة لان صلاحیات المحكمة ستتحدد في الامتناع عن تطبیق القانون ولیس لھا صلاحیة في الغاءه.ل



 

الضمانات القضائیة لحقوق الانسان

اولاً: الرقابة على دستوریة القوانین 
اكد على ھذا النوع من الرقابة:-

المحكمة الامریكیة العلیا عام 1954، مثلا اكد على عدم دستوریة قرار الفصل -

العنصري فب العملیة التعلیمیة لانھ یشعرھم بالدونیة ویؤثر على نفسیتھم 

-  النظام الداخلي للمحكمة الاتحادیة في العراق التي نصت في المادة (6) على انھ ( 

اذا طلب مدع الفصل في شرعیة نص في قانون او قرار تشریعي او نظام او تعلیمات 

او أمر فیقدم الطلب بدعوى مستوفیة للشروط المنصوص علیھا ).



 

الضمانات القضائیة لحقوق الانسان

ثانیا: الرقابة على اعمال الادارة
ھي من ابرز الضمانات القضائیة لحقوق الانسان -

یقوم ھذا انوع من الرقابة بمعالجة ما تقوم بھ الادارة من تصرفات تمس حقوق -

الانسان وتنتھك حریاتھا

الادارة لیست مطلقة الید فیما تقوم بھ بل نشاطھا محكوم بالقواعد القانونیة النافذة -

وعدم تجاوز اختصاصاتھا

ینطلق ھذا النوع من قاعدة مفادا وجوب خضوع اعمال السلطات العامة لرقابة -

القانون ورقابة القضاء 

نص على ھذا النوع من الرقابة الدستور العراقي عام 2005.-
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